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 جرائم ضد المرأة في المغرب الاسلامي
 من خلال المعیار المعرب للونشریسي نموذجا

 نبیلة حساني  .د   
        

، بل سلامي بقیم الإسلام لم تكن نمطیةإن درجة التزام أفراد المجتمع بالمغرب الا     
دللت النوازل، ھنا وھناك بان الانحراف عن قیم الإسلام وأحكامھ شمل بعض الأفراد 
والممارسات، لكن الواقع یؤكد أن تلك الانحرافات لم تكن طابعا غالبا، وإنما مست 
أفرادا، ولم یكن بإمكانھا أن تشكل تیارا بارزا، وذلك راجع إلى الھیبة التي كانت 

المدن الكبرى، إضافة إلى قیام الفقھاء الحواضر و ي لأحكام الشریعة، خاصة ف
  .والقضاة بواجبھم الشرعي في التوعیة والتوجیھ وتغییر المنكرات

وجدنا إشارات كثیرة في كتب النوازل حول موضوع الدماء والحدود، خاصة          
أھم مصدر في كتب حول  ناالبحثتلك المتعلقة بقضایا المرأة ومحیطھا، وقد ركز

للعلامة الفقیھ الجلیل "المعربالمعیار"، ھو كتاب الاسلاميالمغرب نوازل في بلاد ال
ولما . ، صاحب أكبر مصنف للنوازل والمسائل الفقھیة الذي جمعھ١يحمد الونشریسأ

، ارتأینا أن نختار ھذه المرة موضوع رة فیھكان حظ المسائل المرأة المغربیة غزی
من قبل  ھاقتلفي صور متنوعة ك، علاقة بالعنف ضدھا لھالذي الجرائم ضدالمرأة

لموضوعات التي تُعد من علیھا، وغیرھا من اوالاعتداء الجنسي أزوجھا، 
  .            الطابوھات

انتمائنا إلى جنس المرأة ودفاعنا عن الصورة المثالیة التي یریدھا القرآن الكریم 
ى التجربة التاریخیة لتفاعل المجتمع مع والسنة النبویة، یجعلنا بحاجة إلى الاطلاع عل

، وذلك للتزود بالدلیل التاریخي القوي على أن المرأة حظیت الشرعیةحكام الا
سواء في تونس، أو تلمسان، أو المغرب الإسلامي،  اتبمكانتھا السامیة في مجتمع

دون أن یلغي ذلك الوقوف على نقط الانحراف والتلفت من قیم ، أو فاس، بجایة
لام في ھذا البیت أو ذاك، أو في محیط ھذه المرأة أو تلك، وذلك إیمانا منا بأننا الإس

یكفلان للمرأة حقوقھا ) القران والسنة ( الشرعیةنصوص اللسنا بحاجة إلى القول أن 
ویرعیان كرامتھا، وإنما نحن بحاجة إلى نستمع إلى صوت التجربة التاریخیة، ھل 

وقد بدا جلیا .اومقاصدھ اانحرفت عن مقتضیاتھكانت في مستوى تلك النصوص، أم 
كانت ضحیة الاعتداء، وقد عرضت تلك النوازلعلى المغربیة فیھا جمیعھا أن المرأة 

والاغتصاب على أالقضاة لإبداء حكم الشرع في الجناة الذین اقترفوا جریمة القتل 
  . حدسواء

                                                
ـ أبو القاسم سعدالله ـ٢جامعة الجزائر  

   .١٢٣،ص٤ المعیار المعرب، ج: الونشریسي ١ 
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العامة بأرجاء أنھا تكشف عن ابتلاء بعض أفراد  المعیار لكن المفید في نوازل
حیث تشیر بعض النوازل أن بعض المغرب الإسلامیبانحراف قیمھم وسلوكیاتھم، 

نساء بالإكراه على الاغتصاب،ولم یكن الفقھاء العترضون سبیل الشباب المنحرف  ی
القضاة  ؤذي الناس في أعراضھم، فطالبلیسكتوا عن الوضع الخطیر الذي یٌ 

بتأدیب الجاني منھجا للتقویم ، مع رعایة حقوق مختلف الأطراف من قیام لفقھاءوا
  .بالبینة المدعومة بالشھود، وتجنب التعرض للصالحین بالأذى والاتھام

في تلك الفترة مثل تلك الظواھر،  الاسلاميمن المحتمل أن یعیش المجتمع المغرب 
 ،...خارج بیتھاك في الأعمال كانت تخرج وتشارالریفیة أو الحضریة لأن المرأة 

تتصل بقتل امرأة من قبل زوجھا، وأربع نوازل تتصل " المعیار" وجدنا نازلة في
بدا ، و بموضوع الاعتداء الجنسي الذي راح ضحیتھ فتیات أكرھن على الاغتصاب

جلیا فیھا جمیعھا أن المرأة كانت ضحیة الاعتداء، وقد عرضت تلك النوازل على 
حكم الشرع في الجناة الذین اقترفوا جریمة القتل والاغتصاب على حد  الفقھاء لإبداء

  .، وكان الحكم علیھم قاسيسواء
قامت علیھ بینة أنھ قتل زوجتھ ولھا منھا " فقد سئل القاضي أبو القاسم بن ورد عمن

ویغرم نصف ، ب ابنھبأم یرفع عنھ القتل بس، ؟ھا ھل یقتل آخر، ابن ومن غیره ابن
  .٢"من غیره  الدیة لابنھا

إن ھذه النازلة تعرض لأمر خطیر ھو إقدام الزوج على قتل زوجتھ، ولم یبق الأمر 
والبینة .٣عند حدود الشبھة والظن، بل قامت البینة على الزوج بأنھ قاتل زوجتھ

لا یجب شرعا إلا بأحد ثلاثة " ھالمذكورة تجعل الزوج مواجھا لعقوبة القصاص، لأن
  ٤".قرار أو بقسامةإما ببینة أو بإ: أوجھ

لكن المثیر في ھذه النازلة أن القاتل ھو زوج الضحیة، ولھ منھا ولد، إضافة إلى أن 
لھا ولدا من زوج غیره، وقد عرضت النازلة على الفقیھ لمحاولة فك خیوطھا 

  .ة ذات الطبیعة الإنسانیة الحرجةالمتداخل
تل موجھا ضد شخص القھنا، فلم یكن اتل صفة الجرح نابعة من كون القلما كان و

ھي زوجة الجاني، ولھ منھا ولد، ولا یدري  مصیره في ظل  ةأجنبي، وإنما القتیل
لیس أي قاتل اتفق " أنھ ، وبما أنھ من المقرر فقھیا ة ؟تنفیذ القصاص في حق الزوج

                                                
  .٧٢، ص   ٨نفسھ ، ج: الونشریسي ٢
 .٢٤٧، ص  ٢المعونة على مذھب عالم المدینة ،ج : القاضي عبد الوھاب ٣
القسامة مأخوذة من القسم وھو الیمین، والقسامة اسم للأولیاء الذین یحلفون على استحقاق دم ٤

ظر، شرح الزرقاني على موطأ المقتول، وقیل مأخوذة من القسمة لقسمة الأیمان على الورثـة ، أن
ھي حلف خمسین یمینا أو جزئھا على إثبات الدم : " ، وعرفھا ابن عرفة بقولھ٢٣٩الإمام مالك، ص 

وللقسامة أوجھ ثلاثة عند المالكیة، أنظر، .  ١٢٦، ٢، أنظر، شرح حدود ابن عرفة ، للرصاع، ج"
م بالقسامة واجب، أنظر، المعونة ، والحك٣٣٦أصول الفتیا في الفقھ على مذھب الإمام مالك ص، 

   . ٢٨١، ص، ٢على مذھب عالم المدینة، للقاضي عبد الوھاب، ج 
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یقص منھ، ولا بأي قتل اتفق،  ولا من أي مقتول اتفق، بل من قاتل محدود وبقتل 
، فقد صار من الاعتبارات الفقھیة والاجتماعیة أن تراعى ٥"حدود محدود ومقتول م

بعض الحالات، ولذلك فقد أفتى الفقیھ ابن ورد  بما من شأنھ أن یخفف من حدة 
تكون لھا سممارسات لان مثل ھذھالالمصیبة ویمنع انفلات ھذا الطرف، أو ذاك، 

یز بالحقد والصراع عواقب نفسیة وقانونیة خطیرة ، وتنشئ أوضاعا اجتماعیة تتم
أما القتل فیرتفع عنھ بمشاركة ابنھ في الدم :" بقولھالفقیھ لقد أجاب  . بین أفراد الاسرة

لتعذر القتل، وتعذر القصاص بشبھة في غیر مسألة  ،مشاركة لو كان فیھا أجنبي فعفا
وإنما بأن الشرع ، من مسائل المذھب بالعفو، فلأن العفو ھاھنا لیس باختیار الابن 

ھ مبني على یوتعلیل الفق. ٦"ملك علیھ ، فھو معوض من تعذر القتل بالدیة تكون لھ 
قیاس سلیم ، فلو كان الأب أجنبیا عن الابن، واختار الولد أن یعفو عنھ، ویأخذ دیة 

ّم  ّى الله علیھ وسل من قتل لھ :" قتلھ لأمھ لجاز لھ ذلك، استنادا إلى قول الرسول صل
 م، وما دا٧"ن إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدیة قتیل فأھلھ بخیر النظری

ة الشعور لأنھ أقدر على حفظ بقی، قد أبیح لھ ذلك  مع غیر الوالد، فھو مع الوالد أولى
ثم إن حق المرأة الضحیة مكفول لولیھا، وھو الابن ، فقد  .برابطة العلاقة بینھما

ّى الشرع حق أن یستلم دیتھا التي ھي نص اأعطاھ ف دیة الرجل، لقول الرسول صل
ّك  أما دیة :" ، یقول ابن رشد ٨"دیة المرأة على نصف دیة الرجل :" الله علیھ وسل

لقد راعى . ٩"المرأة ، فقد اتفقوا على أنھا على النصف من دیة الرجل في النفس فقط 
زوجتھ القتیل، الفقیھ في النازلة السالفة، لحمایة العلاقة الاجتماعیة بین الزوج وابن 

وھي من الحقوق التي رعتھا أحد الأحكام ومقاصدھا، وفي الوقت نفسھ، أقر حق 
النوازل كون ت بھذا، في أن تكون لھا دیة لولدھا، وھو حق لھ على زوج أمھ ةالمرأ

 تكونتبرز كیف أن المرأة ، معالجة دقیقة لنازلة خطیرة ومتشابكةمت قد  الفقھیة
، وتتعرض لجریمة القتل من قبل أقرب ة ومتھورةغیر أخلاقیضحیة ممارسات 

  .الناس إلیھا
النازلة أسباب إقدام الزوج على قتل زوجتھ ، وھذه صعوبة تواجھ الباحث لم تذكر 

الذي یرید أن یرصد الظواھر في بعدھا الاجتماعي، والراجح أن الإقدام لم یكن ولید 
زوج إلى الإقدام اكمة دفعت اللحظة آنیة ، وإنما جاء بناء على أسباب اجتماعیة متر

   .على قتل زوجتھ 

                                                
  .٢٩٥، ص  ٢بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج  ٥

   .٧٢، ص ٨م ص ، ج : الونشریسي ٦
، ٢، ومسلم في الحج، ج٦٨٨٠، حدیث رقم ٢١٣، ص ١٢أخرجھ البخاري في الدیات، ج  ٧

   .٢٤٧، ص  ٨المعونة ، ج: ،  انظر، القاضي عبد الوھاب)٤٤٧/١٢٥٥ح(رقم ٩٨٨
٨   
   .١٦٣٠٥/ ، حدیث  ١٦٦، ص ٨ھـ ج١٣٤٤السنن الكبرى ، ط : الإمام البیھقي ٩



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

٣٠١ 
 

جریمة اغتصاب الفتیات والنساء ، " ومن الجرائم التي تعرضت إلیھا نوازلّ  المعیار 
وإذا كانت النوازل تستفتي عن مصیر الضحیة، وما یترتب على ذلك الاغتصاب من 

لمغتصبین وردھم حمل وولادة، فإنھا لم تغفل الإشارة إلى الإجراءات الكفیلة بقمع ا
ابن الفخار عن امرأة ادعت أن رجلا  الفقیھ المغربي  فقد سئل، إلى حكم الشرع

متعلقة وھو ینكر وھو معروف استكرھھا وجاءت تدمي وكانت بكرا، وأتت مستغیثة 
وكون الرجل معروفا بالشر دلیل على أن مساحة الانحراف أخذت تتسع  .١٠"بالشر

تمیز بھ أھل الشر عن غیرھم، ونظرا لارتباط النازلة ھنا وھناك، بالشكل الذي أخذ ی
بأمور مقررة شرعا مثل القذف والحد ومصیر الحمل، فقد جاء جواب الفقیھ 

إذا أتت المرأة تدمي أو ثیبا لا تدمي وقد بلغت : " مستحضرا لھذه الأبعاد ، یقول 
ة ، وتنجو بذلك فضیحة نفسھا فلا حد علیھا فیما تدعیھ ، ویدرأ عنھا الحد بھذه الشبھ

من حد الزنا إذا ظھر حمل، وینظر في الرجل ، فإن كان ممن لا یشار علیھ جلدت لھ 
حد القذف، وأما الرجل السوء فلا یحد بقولھا ولكن یؤدب أدبا موجعا كانت تدمي أ لا 
تدمي، واختلف في الصداق، فأوجب عبد الملك صداق المثل بعد یمینھا، وقیل بغیر 

القاسم لا صداق لھا وإن كان المدمي من أھل الدعارة إلا أن یشھد یمین، وقال ابن 
رجلان أنھ احتملھا وخلا بھا فتأتي تدعي ذلك فأوجب لھا الصداق حینئذ إذا حلفت 

  .١١"ویوجع  أدبا 
إن استحضار الفقیھ لمجموعة من القیود والشروط والاعتبارات لا یعني أن الأمر 

، مع ما یصاحبھا من خلاف عمیق، وإنما ذلك مناسبة لاستعراض القضایا الفقھیة 
راجع، بالأساس إلى أن النازلة تحضر بثقلھا المتمثل في قضیة العرض، الذي 
تضافرت أحكام عدیدة للحفاظ علیھ وصیانتھ ، واعتبر أمر رعایتھ مقصدا من 
المقاصد الشرعیة الخمسة، ومن ثم لا یمكن أن یترك عرضة للاتھامات والدعاوى 

، وھذا یدل على أن مجتمع المغرب الإسلامي كانت تسوده قیم مستمدة من  والشبھات
روح الشریعة الإسلامیة بخصوص الحفاظ على الأعراض، ولھذا الحرص الشرعي، 
فقد ذكر الفقیھ ، في ھذه النازلة ، كلاما لابن القاسم یشترط ، بموجبھ ، أن یتوفر لدى 

المرأة في قولھا، ویفرض لھا صداق  المرأة شاھدان في تفاصیل النازلة حتى تصدق
  .مثلھا، ویؤدب المغتصب أدبا موجعا 

                                                
  .٤١٣، ص ٢بدایة المجتھد والمقتصد، ج١٠

ھـ  ٦٣٠أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفخار الجذامي المالقي الأندلسي، ولد سنة  ١١
ھـ ، قرأ على أبي عبد الله بن خمیس وابن أبي الربیع وأبي یعقوب المحاسبي  ٧٢٣، وتوفي سنة 

انتفاع الطلبة النبھاء في " ، و"نظم الجمان في تفسیر القرآن : " وغیرھم ، لھ تصانیف عدیدة، منھا 
ونظم المثالة " و " عونالأحادیث الأربعون فیما ینتفع بھ القارئون والسام" و " اجتماع الشیعة القراء 

أنظر ". الجواب الختصرالمروم في تحریم سكنى المسلمین بلاد الروم" و " في شرح الرسالة 
، دار الكتاب العربي، ط بیروت ، النور الزكیة في طبقات المالكیة شجرة: ترجمتھ، محمد بن مخلوف

  .٢١٢ص 
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أما قبل ذلك ، فلا یعدو كلام المرأة أن یكون دعوى تسلم، بموجبھا، من عقوبة الحد 
أولا، وتجنب عقوبة القذف ثانیا، لما یكتنف حالھا من قرائن تعد شبھة یدرأ عنھا 

أھل البلد فور وقوع الاغتصاب، ولم  بموجبھا حد القذف للرجل، خاصة إذا جاءت
وھذا ما لفت إلیھ الفضل نظر المستفتین  .یكن ھناك تراخ ، وكان الرجل رجل سوء
فقدت من عنھ أھلھا، فغابت عنھم أیاما " في نازلة عرضت علیھ بخصوص امرأة 

یسیرة ثم أتت على زعمھا من الجبل، فعند إقبالھا استنطقھا جماعة من المسلمین من 
ثم أحضرت مجلس الحكم  فأخبرتھم عمن أخرجھا على زعمھا، العدل وغیرھا،أھل 

فاستنطقھا قاضي البلد بمحضر الفقھاء، فادعت على رجل من أرباب البلد أعزب لم 
تذكره أولا ولا سمتھ، وجاءت لا تدمي، فأنكر الرجل المدعى علیھ وكان حاضرا مدة 

لا سمتھ ، وتیقن أنھا قد أغربت عنھ غیبتھا والبینة تشھد لھ أنھا لم تذكره أولا و
وواضح أن بین النازلتین ائتلافا واختلافا، فمن مظاھر  .١٢"وسویت الدعوى 

ائتلافھما أنھما تتعلقان بامرأتین ادعتا إكراھھما على الزنا، غیر أن الاختلاف بینھما 
بالشر، أقوى ، فإذا كانت الأولى تدعي أنھا أكرھت على الزنا من قبل رجل معروف 

فإن المرأة الثانیة تتھم رجلا من أرباب البلد لم یعرف عنھ الخناء، ثم إن الأولى 
جاءت تدمي مستغیثة في حینھ ، أما الثانیة فقد لبثت بضعة أیام ، ثم قامت  تدعي ما 

ومن ھذا المنطلق، فقد جاء جواب الفقیھ مستغربا لسكوتھا أیاما، ومبینا لمعنى .ادعتھ 
إذا جاءت صادقة مستغیثة وعینت : " یقول. في القیام والشكوىشرطیة الفوریة 

ُبل قولھا، وھذا معنى قولھم  ، إذ لیس كل مغصوبة تقدر "متعلقة تدمي" المذكور، ق
على التعلق بمن غصبھا، وقد تكون ثیبا فلا یكون لھا دم، وإنما ھذا اللفظ عبارة عن 

الدم في البكر إذ ھو قوة على  سرعة القیام والتشكي الدالة على عدم الطوع، وینظر
ولعل ھذا . ١٣"صحة دعواھا، فإن كانت تشكت بعد أن جاءت وسكتت لم یقبل قولھا 

التنبیھ داخل ضمن أصول قبول الإدعاء ومظاھره البارزة ، إذ لا یعقل أن تسكت 
المغتصبة ھذه المدة ، وھي تعلم أن قوة ادعائھا مبني  أساس  على القیام الفوري، 

وقد یكون خلف سكوت المرأة عوامل نفسیة . اخي مضعف لحججھا وبیناتھا وأن التر
مثل الرغبة في ستر أمرھا، أو الخوف على مصیرھا من قبل ذویھا والمحیط الحاف 
بھا، لكن النازلة لا تشیر على ھذه المعطیات ، ثم إن قیامھا، لاحقا ، دلیل على 

  . عف ھذه الاحتمالات ض
ن یدافع عن حقھا من إخوة أو أب أو أولیاء، ولعل ذلك ما قد تكون المرأة فاقدة لم

یفسر جرأة الرجل على احتمالھا والخلو بھا في مكان بعید ، وإذا صح ھذا، فإن 
المرجح أن نستنتج بأن حالات الاغتصاب كان یتعرض لھا بعض الفتیات اللواتي 

  .والقوة العائلیة  یفتقرن إلى الحمایة

                                                
   .٢٣٠، ص ١٠المعیار، ج  ١٢
   .نفسھ١٣
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لاح من الرجال، فقد أشار محمد عیاض وابن سھل إلى أما عن اتھام من عرف بالص
فإذا ذكرت امرأة عند القاضي أن رجلا  " ما كان العامل بھ لدى شیوخ قرطبة ، 

اغتصبھا وشھد عند القاضي أن ھذا الرجل ممن لا ینسب علیھ شيء من ھذا لطھارتھ 
نظرا لدقة و.١٤"جلدت حد الزنا لإقرارھا بھف كاذبة،وحسن حالھ ، وشھد عنده أنھا 

ففي " اختدعني" بدل "  قھرني" الموضوع، فقد التمسوا للمرأة عذرا إن ھي قالت 
فأما  . لزنا ، وھو قول مالك وابن القاسملا تحد ل: " ابن الموازالفقیھ ، یقول ھذه الحال

إن كـان الرجــل غیر صالح فلا حد علیھا، وھو مما رواه ابن حبیب عن مالك وابن 
  .١٥" الماجشون 

إلى جانب ھذه المعالجة الفقھیة التي تراعي أمر الأعراض وصون الذمم ، فقد كان و
القضاة یلجأون إلى أسالیب عملیة تمكن الأطراف من محاصرة الوضع قبل تفاقمھ ، 

، علیھارجل عتدى السیور، تتصل ببكر االفقیھ وھذا ما یتضح في نازلة سئل عنھا 
مرارا، ثم لما بعث إلیھ القاضي بعدول  عتداءالافبعث القاضي إلیھ رسالة فأقر بأمر 

یسمعون منھ إقراره، ادعى أنھ قال ذلك لتتزوجھ تلك البكر، وھو بريء من الفعل 
، أي ١٦" إذا صح الإقرار الأول فھو مأخوذ بھ : " بقولھ الفقیھ فأجاب . المنسوب إلیھّ 

، أما تبراء رحمھایجب علیھ ما یترتب على المقر بالفاحشة، ولا یتزوجھا إلا بعد اس
  .قبل ذلك ، فالنكاح مفسوخ 

وھو ما تؤكده نازلة عرضت على بعض الفقھاء ، تتصل بامرأة ھرب بھا رجل، ثم 
یلتقي بھا إذا خرجت " لما طولبت المرأة بالاستبراء، ظل الھارب بھا مجاورا لھا، 

فقد ألغى .١٧للاستقاء أو لغسل الصوف، وللحطب على عادة أھل البادیة في تلك الفترة
الفقھاء ھذا النوع من الاستبراء ، لأنھ لا یؤمن من وصولھ إلیھا، وبذلك ، لا یمكن 

اللجوء إلى الزواج إن  التأكد من براءة الرحم من الدم الفاسد الذي یعتبر شرطا في
  .رغبا فیھا

الاستبراء من الھارب لا یفید إلا حین یؤمن من وصولھ إلیھا، : " یقول جواب الفقیھ 
ا ببعده عنھا أو كونھا مع ذلك عند ثقة أو عند أھلھا ویعرف منھم منعھا منھا إم

والتصون والتحفظ بھا عن وصولھا إلیھ أو إلى غیره ، حتى تتم عدتھا ، أو یكون 
الھارب تاب إلى الله واعتزلھا تبرعا منھا عند من ترضى حالتھ، وأما الاستبراء على 

  .١٨"ھر الحكم لحصول التھمة الوجھ المذكور، فلا یفید ذلك في ظا
إن الجواب السالف یتضمن إشارات إلى الحالة الاجتماعیة التي تكتنف حیاة المرأة في 
مجتمعات المغرب الإسلامي، فلقد كان القضاء حاضرا بقوة ، ینبھ إلى الأخطاء ، 

                                                
   .نفسھ ١٤
   .نفسھ ١٥
   .٢٦٥، ص ٣سھ، جنف ١٦
١٧   
   ٧٢، ص ٨نفسھ، ج١٨



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

٣٠٤ 
 

ویدعو الأولیاء والأھل على القیام بواجبھم الدیني تجاه فتیاتھم ، تربیة وتحصینا ، 
وھذا یدل على أن المرأة ، حتى وھي مبتلاة بفتنة الاغتصاب ، لا تترك تواجھ 
مصیرھا بمفردھا، مما یغلب لدیھا نفسیة الإحباط والكآبة والشعور بفقدان كرامتھا، 
مما ینعكس على أحوالھا النفسیة والاجتماعیة بقبیح المشاعر والتصورات، وإنما 

  .من قبل الفقھاء والقضاة الحال، كانت المرأة مدعومة، حتى تلك 
المغرب الإسلامي العامةبالمجتمعات إن النوازل السالفة تكشف عن ابتلاء بعض 

نساء بالإكراه على الاغتصاب ، ولم العترضون سبیل یبانحراف قیمھم وسلوكاتھم ، ف
یكن الفقھاء لیسكتوا عن ھذا الوضع الخطیر الذي یؤدي الناس في أعراضھا ، 

لجاني منھجا للتقویم ، مع رعایة حقوق مختلف الأطراف من قیام فطالبوا بتأدیب ا
  . عرض للصالحین بالأذى والاتھام البینة المدعومة بالشھود، وتجنب الت

ومن المحتمل أن یعیش المجتمع بالمغرب الإسلامي مثل تلك الظواھر، لأن في العدید 
ك في الأعمال الخارجیة من البیئات، كانت المرأة، كما تذكر النازلة الأخیرة ، تشار

من سقایة وفلاحة وحطب وغیرھا من الأعمال التي تعودت المرأة القیام بھا في 
إضافة إلى ذلك، . مجتمعات البادیة، وما زال ذلك العرف سائدا إلى وقتنا الحاضر

فإن بعض المناطق الریفیة  والجبلیة، وھو ما تلمح إلیھ النازلة التي عرضت على 
شكل الذي تعرفھ ل،لم تكن تتمتع بإنفاذ الأحكام الشرعیة بالالقاضي أبي الفض
  .الحواضر والمدن 

ولا یبعد أن یكون غیاب القضاء بتلك المناطق وضعف سلطاتھم، وقلة العلماء 
المنكرین، عاملا في أن تنتشر بھا مظاھر الانحراف وفي مقدمتھا التجرؤ على 

  .اعتراض سبیل النساء واغتصابھن
ل یبدو أن ان ظاھرة الاجرام الذي شھدھا المغرب الاسلامي ، لا وعلى ك        

تختلف على بقیة الاقطار الاخرى ، ثم ان مصیر المراة ھو ایضا جد متشابھ فحال 
علما  ،المراة العامیة في المغرب الاسلامي لا یختلف عنھا في  المشرق او الاندلس

ع الحفاظ على بعض الخصوصیات ان الذھنیات والعادات والتقالید تكاد تكون نفسھا م
  .التي تختلف من مجال الى اخر 
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  :المصادر و المراجع  -
المعیار المعرب والجامع المغترب في : أبو العباس أحمد بن یحي: الونشریسي /  ١

،أخرجھ جماعة من العلماء بإشراف  محمد حجي، فتاوى أھل افریقیة والمغرب
  جز ء  ١٩٨١،١٣الإسلامیة،الرباط،طمنشورات وزارة الأوقاف والشؤون 

، تحقیق، محمد حسن  المعونة على مذھب عالم المدینة: القاضي عبد الوھاب/ ٢
  .جزءانل الشافعي، دار الكتب العلمي، بیروت، یاسماع

دار  ٤، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي الزرقاني/ ٣
  ، ١٩٩٨الفكر، بیروت، ط 

، منشورات وزارة الأوقاف  شرح حدود ابن عرفة: د الله محمد الرصاعأبو عب/ ٤
  .  ٢، ج١٩٩٢والشؤون الإسلامیة ، ط 

  .٢جبدایة المجتھد ونھایة المقتصد، / ٥
 .٨ھـ ج١٣٤٤، ط  السنن الكبرى: الإمام البیھقي/ ٦
، دار الكتاب العربي،  شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة: محمد بن مخلوف/ ٧
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